الطعن رقم 159 لسنة 45  ق ، جلسة 1979-11-27 
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    دعوى 
- بيع مشترى العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة فى الشفعة إختصام الشفيع له فى الدعوى وإثبات صورية عقده . أثره . إعفاء الشفيع من توجيه الشفعة إليه .


القاعدة
1-   مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك أعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا و جود له بما يغنى الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، على أن يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة فى الميعاد للمشترى الثانى يترتب عليه عدم قبول الدعوى و لو كان البيع الصادر إليه صورياً و حجب الحكم بذلك نفسه عن الفصل فى صورية العقد الصادر إلى المطعون عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة - 72 -  قاعدة رقم –   -  "
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مفاد نص المادة 


938 


من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع 


لمشتر آخر قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه 


يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى 


إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و 


أفلح فى إثبات ذلك أعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى 


الشفعة دون البيع الثانى الذى لا و جود له بما يغنى الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى 


المشترى الثانى ، على أن يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو 


صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده 


حجة له أو عليه 


. 


إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه 


إجراءات طلب الشفعة فى الميعاد للمشترى الثانى يترتب عليه عدم قبول الدعوى و لو كان البيع 


الصادر إليه صورياً و حجب الحكم بذلك نفسه عن الفصل فى صورية العقد الصادر إلى 


المطعون عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
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